
 

 
 

 

 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 75364القـــــرار عــ

 07/06/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 م أ. الأستاذمن 17/04/2019بتاريخ المقدم  4705عدد بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

  . ..بلكائن مكتبه ا

 .ء ب بأبنا ر. ون. وح. وس. وف. وج د.في حق : 

 ...، قاطنة بس ب. ضد :

ئناف ـدد الصادر عن محكمة الإست 25993 عـ الإستعجالي قرار الإستئنافيطعنا في ال

ح. ور. ون. في حق شكلا  والقاضي نهائيا بقبول الإستئناف 12/03/2019بتاريخ  ببنزرت

 ين بالمالوتخطية المستأنف الحكم الإبتدائي بإقراروفي الأصل  حق ج د.. ورفضه في وف وس.

 . المؤمن

ة ب ستاذالأ بواسطة عدل التنفيذ اوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .18/04/2019بتاريخ  12663حسب المحضر عدد  خ.

ل جلأئق المقدمة في اوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثا

 من م م م ت. 185القانوني طبق مقتضيات الفصل 

بالطريقة  معلى مستندات التعقيب رغم بلوغ الإستدعاء إليه مجب المعقب ضدهيوحيث لم 

 القانونية.



 
 

 
 

 

 22/05/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 .مع الحجز أصلا رفضه وعقيب شكلا مطلب الت قبولوالرامية إلى 

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 

 

 من حيث الشكل:

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  بعده من 

 من حيث الأصل:

يام ها قعلي انبنىوراق التي لأكيفما أوردها الحكم المنتقد وا حيث تفيد وقائع القضية

مة الآن لدى محك ينالمعقب  24787وعدد  24786في القضيتين عدد  في الأصل المعترضين

ذنا على إ استصدرتكانت  المعترض ضدها س ب. أنين عارض ماهيالبداية بواسطة نائب

تركة المرحوم ب ب. مصفي على يقضي بتعيين  06/09/2018بتاريخ  40214عريضة عدد 

 دادعإدارتها بما فيه مصلحة الشركاء والمشترك وإبضبط الشركة و وتكليف الخبير ع غ.

ضافت وأ علاملإذن كما لم يشملها الإمشروع للقسمة ولاحظت العارضة أنه  لم يقع ذكرها با

 كل ناباتدارتها وقسمتها هو تكليف لا تجد له مبررا فمإتكليف مصف لضبط التركة و أن

 ومعلومة وفيها رسوم عقارية وغير خافية ولا حاجة من ثمة لتسمية مصف مهيأةطرف 

حكم س السالأطراف وطلبت على ذلك الأبين جميع ا مهيأةوتعيينها كما توجد قسمة  لإظهارها

ن ذلإا لغاء مفعوله معإذن المذكور وّ لإشكلا وأصلا والرجوع في ا الاعتراضبقبول مطلب 

 ى المسودة.بالتنفيذ عل

ريخ بتا 24786جراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد لإوبعد استيفاء ا

يضة برفض مطلبي الرجوع في الإذن على العرإستعجاليا  ابتدائياوالقاضي  02/01/2019

 . شكلا 40214عدد 



 

 
 

 

 رجةالد وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة في الأصل ونالطالب هاستأنفف

  .الثانية قرارها المشار إليه أعلاه

 :تاليينعليه المطعنين ال ىنع ذيال م أ. الأستاذ همبواسطة نائب ونالمستأنف هبعقّ تف

بيه علم منو افتراضبمقولة أن  : من م م م ت 220و 219مقتضيات الفصلين  خرقأولا: 

 س وجيها وليسلمشاركتهم في جلسة تعيين المصفي لي 18/10/2018يوم  بتسمية المصفي

لى عؤال يقينيا ولا قاطعا خاصة وانه ليس على منوبيه بصفتهم مدعى عليهم الحرص على الس

م م م ت  من 78ثارة الفصل إذن ومآل الجلسة التي حجز لها الملف لتسمية المصفي ولإمآل ا

ا يقيني يكون علما أنمن م م م ت يجب  219في غير طريقه خصوصا وان العلم الوارد بالفصل 

ى ذن عللإعلى ا الاعتراضاجل  احتسابيتعين معه  الا يتطرق إليه شك وهو ما لم يتحقق بم

ستاذة ص التنفيذ الأ علام به عن طريق عدللإمن تاريخ ا 18/10/2018العريضة الصادر يوم 

 .26/10/2018بتاريخ  ف.

 وعدم المساس بالأصل: ويتجلى ذلك من خلال: التأكدثانيا: خرق مقتضيات 

بتسمية  06/09/2018بتاريخ  40214ذن عدد لإم يشمل طلب المعقب ضدها في اأ/ل-

 ذن علىلإعلام بالإمنوبته حين ا  اسممصف منوبته نزيهة البجاوي كما كررت تغييب 

 . 26/10/2018بتاريخ  التنفيذ الأستاذة ص ف. العريضة عن طريق عدل

ع لنزااوع فلكل طرف في هذا ب/ لا يتعلق النزاع مع المعقب ضدها بتركة بل بحالة شي-

سمة ق بأحكاميجعل النزاع غير مشمول  وهو ما مناباته في رسوم عقارية معلومة للكافة

 من م ح ع . 135التركات الواردة بمجلة الحقوق العينية وخاصة الفصل 

كل  اباتقسمتها هو تكليف لا نجد له مبررا فمندارتها وإج/ تكليف مصف لضبط التركة و-

 طرف معينة ومعلومة وفيها رسوم عقارية.

من م  67طراف طبقا للفصل لأبين جميع ا مهاياهد/ لم تنكر المعقب ضدها حصول قسمة -

 صرف فيالعائلة التي زعمت حرمانها من الت أفرادالوحيدة من بين جميع  وأنهاح ع علما 

 من جهة واحدة. اتفاقا جميع مناباتها لتنقض



 
 

 
 

 

لف مالة حإو بقبول مطلب التعقيب أصلا ونقض القرار المطعون فيهإلى طلب الحكم  ىوانته

 . أخرىللنظر فيها مجددا بواسطة هيئة  ببنزرت الاستئنافالقضية على محكمة 

 المحكمة

 :من م م م ت 220و 219بخرق مقتضيات الفصلين  الأول المتعلق عن المطعن

 40214عتراض يهدف إلى طلب الحكم بالرجوع في الإذن على عريضة عدد حيث كان الا

 . 18/10/2018الصادر بتاريخ 

جلة م وما بعده من  135 أحكام الفصل على المطعون فيه وحيث تأسس الإذن على عريضة

 الحقوق العينية.

 غهامن م م م ت على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبل 219وحيث أوجب الفصل 

ه فيها يدعوولخصمه بواسطة عدل تنفيذ في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن 

 للحضور لدى الحاكم الذي أصدر الإذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام.

حصول العلم  من م م م ت هو 219وحيث أن المقصود بالعلم المنصوص عليه بالفصل 

 .الفعلي للمعني بالأمر 

 .العلم بتاريخ صدور الإذن واقعة يمكن إثباتها بكل الوسائل  إثبات وحيث أن

 فضريتضح أن المحكمة أسست قضاءها في  المطعون فيه وحيث بمراجعة أسانيد القرار 

حاميا ا مذن قد كلفولإه "وطالما أن المطلوبين في امطلب الرجوع في الإذن شكلا معتبرة أن

يضة وقدم تقارير في الغرض فإن ذلك ذن على عرلإللدفاع عن مصالحهم بخصوص طلب ا

زوم لا لذن والعلم المفترض في  هذه الصورة ولإيعد قرينة على علمهم عن طريق نائبهم با

 اقعةوعلام به وهي لإذن لا الإن المشرع نص على حصول العلم باأذن ضرورة لإعلام بالإل

نة قري ذنلإعن طلب ايمكن إثباتها بجميع الوسائل وفي قضية الحال فإن تكليف محام اجاب 

عل مما يج 18/10/2018ذن في لإن المعترضين في الأصل على علم بتاريخ صدور اأعلى ّ 

صل خارج آجال الطعن المنصوص عليها بالف 2018نوفمبر  02و 01عليه في عتراض لإمن ا

  من م م م ت" 219



 
 

 
 

فصل م القد أساءت تطبيق أحكاالمحكمة قرارها على مجرد تخمينات تكون  وحيث بتأسيس

ن طلب علجواب افتكليف محام بمناسبة العلم يجب أن يكون ثابتا لا مفترضا ف المذكور 219

لة تمسك المعترضين في الأصل طي مام أخصوصا  الفعلي غير كاف لإثبات العلم  الإذن

جيه مراحل التقاضي بعدم علمهم بصدور الإذن على عريضة المطعون فيه إلا بمناسبة تو

م وهو ما دفعه 26/10/2018بواسطة  عدل التنفيذ بتاريخ  لك الخصوصفي ذلهم إعلام 

 للطعن فيه.

في  مؤرخ 470011طار إعتبرت محكمة التعقيب بمناسبة قرارها عدد لإوحيث وفي هذا ا

كون ين أأن ترسيم الإذن بالسجل العقاري غير كاف لإثبات العلم الذي يجب  16/04/1997

 ثابتا.

  قبول هذا المطعن. تلك  يتجه والحالة وحيث

 عن المطعن الثاني المتعلق بخرق مقتضيات التأكد وعدم المساس بالأصل:

رضين لمعتا احتراملة شكلية متعلقة بمدى أحيث اكتفت محكمة القرار المنتقد بالبت في مس

ذن على عريضة عدد لإمن م م م ت عند طعنهم في ا 219في الأصل مقتضيات الفصل 

 موضوعاللآجال الطعن فيه من عدم ذلك دون خوض في  حترامهماوبالتحديد مدى  40214

 في غير طريقه قانونا واتجه رده.بما يجعل هذا المطعن 

 ولهـاته الأسبــاب

ملف  حالةقرّرت المحكمة قبول مطلب التعّقيب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإ

من  نياعنهيئة أخرى وإعفاء الطّ لإعادة النظر فيها ب ببنزرتالقضية على محكمة الإستئناف 

 .مالخطيةّ وإرجاع معلومها المؤمّن إليه

شرة برئاسة عن الداّئرة المدنيةّ العا 2019 جوان 07وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 بمحضربركات و وفاخر مفيدة الصوليالسيدّة سلوى النهّدي وعضوية المستشارين السيدّين 

 الخضراوي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد. المدعي العام السيدّة رجاء 

 

 وحرّر في تاريخه



 

 
 

  

 

  

 

 

 

                                                                                  


